كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي المحقق العراقي (يرحمه الله) والقائل: إن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي حكومة، لكونه ينظر إليه، فيه نظر إليه، وهو بمثابة (لا شك لكثير الشك) ـ إذا صح التعبير ـ وقد ناقشنا هذا الرأي وقلنا: بأن الحكومة كما مر علينا على قسمين، حكومة بيانية وحكومة عرفية.

وقلنا المقام ليس كذلك، يعني أن الأصل السببي لا ينظر إلى دليل الاستصحاب المعارض له، ولا ينظر إلى أثر دليل الاستصحاب المعارض له، حتى أثره لا ينظر إليه، الاستصحاب كما مر علينا غاية ما يثبت أثره نفسه، وأما أن يكون ناظراً إلى دليل الاستصحاب المعارض له، أو إلى أثر ذلك الدليل، فليس لدليل الاستصحاب هذه القوة كما مر علينا، ولهذا لم نقبل الحكومة التي أفادها المحقق العراقي (يرحمه الله)، ووصلنا بنا الكلام إلى معرفة نظر الماتن (يحفظه الله) صاحب المحكم، ما هو الوجه إذن لتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي؟ يقول: الوجه هو ما مر علينا، أوردنا فيما تقدم أن الطرق والأمارات تتقدم على الأصول العملية ثم بينا وجوهاً ثلاثة لتقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية..

الوجه الأول: الحكومة بنظر الشيخ الأعظم.

والوجه الثاني: الورود بنظر الخراساني صاحب الكافية.

والوجه الثالث: نظرية الماتن، الجمع العرفي.

قال ههناك في تقدم الطرق والأمارات على الأصول العملية: أن الرواية مثلاً إذا جاءت في مقام، وهناك استصحاب، أو براءة، أو أو، هذه الرواية ما ترفع موضوع الاستصحاب ـ إذا صح التعبير ـ وقد أورد دليلا لعدم رفع الرواية لموضوع الاستصحاب، قال: لو كانت الرواية ترفع موضوع الاستصحاب كان لمح، نقول إن لم يكن أورد، لمح، يقول كان نشوف أدلة الاستصحاب ما لها إطلاق، وبعد، وقال، هذا ما لمح، صرح، قال: لو فرضنا أنه في بعض الموارد الروايات صار لها معارض، الروايات صحيحة، بس لها معارض، وسقطت الروايات بالمعارضة، لما كان يجري الاستصحاب، لماذا لا يجري؟ لأنه لايشمل موارد الروايات، هذا صرح به، فإذن ههناك ماذا قال؟ قال هكذا: الصحيح هو أن الروايات تتقدم على الأصول العملية بالجمع العرفي، وبعبارة أخرى: أن العرف يرى أن الرواية في المورد الذي فيه استصحاب مخالف للرواية، يعني مثلاً الاستصحاب يقول بالطهارة، والرواية تقول بالنجاسة، الاستصحاب يقول بالحلية والرواية تقول بالحرمة، العرف ـ إذا صح التعبير ـ لا يلتفت إلى الأصل العملي، وإنما يقدم الرواية عملاً، يعني يأخذ بمفاد الرواية، لماذا؟ أيضاً بين لماذا يأخذ العرف بالرواية، قال هكذا: إن الرواية التي تكون في مقام وفي مورد الأصل العملي بمثابة الدليل الثانوي، والأصل بمثابة الدليل الأولي، ومن المعلوم لدينا والواضح عندنا أن الدليل الثانوي يتقدم على الدليل الأولي، ولذلك قلنا إذا نحن في ليلة شاتية بالأمس قلنا، وهناك ماء بارد زمهرير، بارد جداً، ثم أذن الفجر، ويجب علينا أن نتوضأ، ما يوجد إلا هذا الماء البارد، ولا نار عندنا لتسخينه، وهناك تراب، ومن المعلوم إذا توضأنا به ماذا؟ نصاب ببعض الأمراض، الله ماذا يقول؟ (ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) ولا ضرر ولا ضرار، هذه أدلة ثانوية، ماذا قلنا هذه الأدلة الثانوية؟ ماذا يقول الماتن؟ والشيخ الأعظم وغيره يقولون بحكومة هذه الأدلة، نفس الكلام، بس الماتن يقول ما فيه حكومة ههنا، ههنا جمع عرفي، يعني العرف يرى أن هذا الدليل الثانوي يتقدم في نظره على ذلك الدليل الأولي الذي يقول توضأ بالماء الزمهرير البارد، وحتى لو افترضنا نقول بحكومة الدليل الثانوية على الدليل الأولي، بس في المقام الأصل السببي ليس بحاكم، لماذا ليس بحاكم؟ لأنه قد نشوف مثلاً قوة وقهر للدليل الثانوي على الدليل الأولي، فنتقبل الحكومة فيه، بس هنا قلنا يتساويان في الرتبة، بس العرف أيضاً بطبعه يقول يقدم الدليل الثانوي على الدليل الأولي، يقدمه، يعني أن العرف هكذا في المورد، في مثالنا الذي نحن دائماً نكرره، الكر المشكوك الكرية، أو الماء المشكوك النجاسة، مجرد أن نستصحب الكرية أو نستصحب الطهارة، مشكوك الطهارة، مجرد أن نستصحب الطهارة ويقع الثوب النجس في هذا الماء المشكوك الكرية أو المشكوك الطهارة، العرف يجري استصحاب الكرية ويجري استصحاب الطهارة أوتوماتيكياً، وبالتالي يرتب الأثر على الموضوع وهو طهارة الثوب، ولا ينظر العرف إلى الاستصحاب الثاني المقابل لهذا الاستصحاب، وهو استصحاب نجاسة الثوب، يعني كأنه بالنسبة للاستصحاب الثاني ماذا قلنا أمس؟ عبرنا بتعبير جميل جداً أعمى، تعرفون اشلون أعمى؟ يعني ما بيشوف، يعني العرف ما يشوف الاستصحاب الثاني، أعمى مرة واحدة، لا بصر له، ولهذا العرف يقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، وقلنا أيضاً فيما تقدم: إن العرف يقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي حتى لو كان الاستصحاب السببي أضعف، والاستصحاب المسببي أقوى، عجيب اشلون؟ لأنه قلنا في بعض الأحايين يكون الاستصحاب المسببي استصحاب، وذاك ليس استصحاباً، قاعدة طهارة، يعني أصل إحرازي، الذي هو الاستصحاب، الثوب الذي قلنا، كان نجساً، فوقع في الماء، وعندنا الماء الذي شككنا في طهارته، بس ما عندنا سابقاً، يعني ما عندنا أصلا سابقاً حتى نجريه، وإنما نحن إذا شككنا نقول بالطهارة، لقاعدة الطهارة، قلنا نقدم قاعدة الطهارة، مع أنها أصل غير إحرازي، على الأصل الإحرازي، الذي هو استصحاب نجاسة الثوب، مع أن الأضعف هنا يتقدم على الأقوى، لماذا؟ الماتن يشير إلى أيضاً حيثية جميلة جداً، يقول كأن الطبع ههنا، تعرفون الطبع؟ الطبع يعني خلنا نقول الآن، الإنسان عنده ميول لأشياء، مثلاً ميل الإنسان إلى الصدق والفضيلة والخلق الحسن، واحترام الناس، وهلم جرا، من محامد الأخلاق الطيبة، هذا الإنسان الذي عنده فطرة سليمة يميل إلى هذه الفضائل، أليس كذلك؟ يقول هكذا الحال ههنا، ترى أن هناك تقدماً طبعياً للأصل السببي على الأصل المسببي، حتى وإن كان الأصل السببي فيه شيء من الضعف، لكونه مثلاً هنا قاعدة طهارة في قبال استصحاب، الذي هو أصل إحرازي..
....

لا، نحن جئنا ماء كثير، وشفناه فيه ريحة، قلنا ماء كبريتي، أمس جئنا بهذا المثال، وما ندري هو طاهر أو نجس، ماذا نجري هنا؟ قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة أضعف من الاستصحاب أو أقوى؟ أضعف، أيضاً هذه قاعدة الطهارة بالرغم من ضعفها تتقدم على الاستصحاب المسببي الذي هو نجاسة الثوب طبعا، اشلون طبعاً؟ يعني هكذا القاعدة، نحن لما نجري قاعدة الطهارة الأثر الطبيعي هو طهارة الثوب الواقع في هذا الماء الكبريتي، أليس كذلك؟ فلا ننظر إلى ذلك الاستصحاب الذي هو أصل محرز، ونكون عميان عن ذاك الاستصحاب كما عبرنا، أعمى...
خلصنا الآن من هذا...

....

يعني جعلنا التقدم الطبعي، لأن هذا تقدم الموضوع على الحكم، الطبع يرى أن الموضوع يتقدم على الحكم، الموضوع الذي هو الماء، الماء الذي يترتب عليه الحكم، الطهارة، أليس هذا تقدماً طبعياً؟ يقول هذا التقدم الطبعي كأنه بمثابة الدليل، ما قال دليلاً، كأنه بمثابة الدليل، يقتضينا أن لا ننظر للاستصحاب كحكم، يعني الموضوع أكيد يتقدم على الحكم، لأن الموضوع بمثابة السبب، والحكم بمثابة المسبب، هذا مر عليكم حتى في الحلقات وأصول المظفر كذا، الآن بعد عندنا حيثية الماتن يشير إليها، وهي مرت علينا، هي في الحقيقة حيثية مركبة، يعني من خلال الشق الأول فيها نفهم الشق الثاني، شوفوا هذه الحيثية، الآن اتضح لنا كيف أن الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي بالجمع العرفي بنظر الماتن، والسبب في ذلك يعود في نظره إلى أن التقدم الطبعي هو بمثابة التقدم على الدليل الدال على حجية الاستصحاب المساوي له، بمثابة، طيب، نحن قلنا ماذا؟ قلنا عندنا الآن ماء مشكوك الطهارة، وكان الأصل فيه الطهارة، أجرينا طهارة الماء، وعندنا بعد ثوب، هذا الثوب له حالتان، حالة يمكن أن نفرض فيها النجاسة، أمثلة المتقدمة كانت على هذا النسق، وقلنا استصحاب سببي واستصحاب مسببي، الآن نريد نفرض في الثوب الحالة السابقة كانت ماذا؟ في الثوب كنا نفرض النجاسة، الآن نريد نفرض الطهارة، والماء كان الطهارة أيضاً، والثوب الذي كان طاهراً، ووقع في الماء، وبعد أن أخرجناه من الماء أيضاً نحن واضح، شكينا في نجاسته، تقول لي من أين هذا الشك؟ أقول لك أنا لا تزال عندي حزازة، لأن ذاك الماء الذي أجريت فيه استصحاب الطهارة ما عندي يقين بأنه طهر هذا الثوب، تقول كان الثوب طاهراً وأشك الآن في نجاسته، فالمفروض استصحب طهارته، يقول: أيضاً الاستصحاب ههنا المسببي، بالرغم أنه يتفق مع الاستصحاب السببي، كلاهما يثبتان طهارة الثوب، بس أنت مع ذلك لا تنظر إلى الاستصحاب المسببي، يتفق وإياه، يقول ومع ذلك، وإنما تثبت طهارة الثوب بأي شيء؟ بالسببي، تقول: لماذا لا أثبت طهارة الثوب بالمسببي؟ يقول ما تنظر إليه أصلاً، حتى تثبت طهارة الثوب به، لأن نحن قلنا ماذا؟ عمين، يعني عميان عن الاستصحاب المسببي، يعني كأننا لا نراه، تقول متفق، نقول له: فليكن، هو يؤيد الاستصحاب السببي، لأن الاستصحاب السببي راح يثبت طهارة الثوب، وهذا أيضا الاستصحاب المسببي...، طهارة الثوب، نقول مع ذلك نحن لا ننظر إليه، عرفنا الآن هذا المطلب؟ يعني حتى إذا اتفق وإباه مع ذلك لا ننظر إليه..

بس يقول في بعض الأحايين قد يفيدنا الاستصحاب المسببي، في بعض الأحايين، ونأخذ بالاستصحاب المسببي، عجيب، متى؟ يقول: شوف، لو افترضنا أن الاستصحاب السببي له معارض، اشلون الاستصحاب السببي له معارض؟ يمكن أن نتصور هذه المسألة بوجوه، شوفوا...
الوجه الأول: بناءً على أن الاستصحاب والرواية في مرتبة واحدة، فالاستصحاب مثلاً ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول إن الماء المشكوك الطهارة إذا عندك يقين سابق بطهارته ماذا يقول؟ ابنِ على طهارته، والرواية ماذا تقول؟ تقول نجس، وقلنا الرواية في رتبة الاستصحاب عند بعض المتقدمين، هنا لما يتعارض الاستصحاب والرواية، ألا يتساقطان؟ نعم يتساقطان، وإذا تساقطا، المرجع ما هو؟ استصحاب طهارة الثوب الواقع في هذا الماء، شفتوا اشلون يفيدنا؟ يعني أنه في بعض الأحايين قد نستفيد من الاستصحاب المسببي، وذلك إذا كان هناك تعارض، يعني هناك ما يعارض الاستصحاب السببي ويسقطه عن الحجية، فنرجع مجبرين، ما عندنا شارة، كما يعبر العراقيون، إلا التمسك بأذيال الاستصحاب المسببي لإثبات طهارة الثوب الواقع في هذا الماء، لأن نحن ما نقدر نثبت طهارة الثوب بالاستصحاب السببي، لماذا؟ لوجود المعارض، سواءً كان أصل عملي يعارضه، أو رواية، وقلنا الرواية في رتبة الأصل العملي ههنا، وقلنا إن التعارض ههنا، لا نعمل بالتخيير نقول إن شئنا يقتضي سقوط الرواية والأصل العملي، فنكون مرغمين على التمسك بالأصل المسببي لإثبات طهارة الثوب الواقع في هذا الماء، هذه حيثية جميلة، هذه خلاصة ما أفاده الماتن في هذا المقام..

تطبيق:

ولعل الأولى في وجه تقديم السببي على المسببي الرجوع إلى ما سبق في تقريب تقديم الطرق على الاستصحاب وغيره من الأصول العملية، قلنا الطرق والأمارات تتقدم بأي شيء؟ بالجمع العرفي...
توضيحه : أن المسببي إن كان استصحابا فقد سبق في وجه تقديم الطرق والأمارات على الاستصحاب أن دليل الاستصحاب المتضمن عدم نقض اليقين بالشك إنما يقتضي عدم صلاحية الشك بنفسه لرفع اليد عن مقتضى اليقين السابق...

هذا الذي يقتضي، يعني نحن شيقول لنا ذاك استصحاب نجاسة الثوب؟ يقول لنا: لا ترفع اليد عن النجاسة في شكك في النجاسة، أن هذه النجاسة زالت أو ما زالت بعدما وقع الثوب في الماء المستصحب الطهارة، ابقِ على نجاسة الثوب، لأنه هو المتيقن، يعني ابنِ على يقينك السابق، أليس كذلك مفاد الاستصحاب؟ فيقول لنا: الشك لا يرفع اليقين، بس في الاستصحاب المسببي هذا مفاده، بس، ما عنده أكثر من ذلك، بس ما يقول لنا: لا ترفع اليقين السابق بدليل يتضمن القول بطهار الثوب، وهذا الاستصحاب السببي شيسوي؟ يصير دليلاً، يقول لنا: إن الثوب قد طهر...

شوف شيقول: لرفع اليد عن مقتضى اليقين السابق، لا عدم نقض اليقين بغير الشك مما قارنه، ونحن افترضنا أن هذا يقارن الشك، بس يرفع الشك، ويخليك على اطمئنان بطهارة الثوب...

 ورفع اليد في مورد المسببي عن مقتضى اليقين السابق ليس بالشك، وإنما هو بالاستصحاب السببي القائل بطهارة الثوب...

 بل بالأصل السببي المبتني على خصوصية زائدة على الشك مقارنة للشك صالحة للإتكاء عليها والعمل بها، وقد سبق هناك ما يتعلق بذلك من النقض والإبرام، وبينا أن العرف يرى الذي قلنا اليوم التقدم هذا الرتبي للموضوع على الحكم يقتضينا أن نأخذ بطهارة الثوب النجس الذي وقع في هذا الماء المستصحب الطهارة...

إن قلت: لماذا نرفع اليد عن ذلك الاستصحاب المقتضي للنجاسة؟

لأن قلنا غاية ما يقتضينا ذاك يقول لنا: استصحب النجاسة ولا تأخذ بشكك الذي يقول ارتفعت النجاسة، بس هذا لا يقول لي لا تأخذ بشكك مطلقاً، كأنه يقول إلا إذا جاءك ما يمكن أن تطمئن به لرفع اليد عن هذه النجاسة، وقد جاءنا بالاستصحاب السببي.....
ومن ذلك يظهر عدم الفرق في السببي بين الاستصحاب وغيره، كقاعدة الطهارة، الذي قلنا حتى الأضعف، لكون فيه تقدم طبعي، يعني كأن الواقع الثبوتي يقتضي التقدم في مقام الإثبات، كأن الثبوت يقتضي القوة في مقام الإثبات، بما أن هذا الثبوت، يعني عالم الواقع فيه تقدم رتبي، الموضوع يتقدم على الحكم، صار أقوى من مقام الإثبات الذي هو فيه أصل محرز، لأنه قلنا مقام الإثبات دليل، أصل محرز، بس مع ذلك أصبح ما هو يتقدم بالطبع ثبوتاً يتقدم على عالم الإثبات الذي فيه قوة ومتانة....

ومنه ذلك يظهر عدم الفرق في السببي بين الاستصحاب وغيره كقاعدة الطهارة، لأن غير الاستصحاب ـ أيضا ـ يبتني في مورد المسببي على خصوصية زائدة على الشك مقارنة له هي التي يكون بها نقض اليقين...
صراحة فيه إبداع من الماتن ههنا، يعني جمال في العرض وقوة في السبك وحيثية رائعة تبتني على نكتة عملية دقيقة...
فهو وإن لم يكن إحرازيا بالإضافة لمضمونه للحكم، يعني قاعدة الطهارة، بمجرد الشك الذي لا اقتضاء له في الإحراز إلا أنه إحرازي بالإضافة لأثره، لأنه صحيح قاعدة الطهارة هي ليست إحرازية كما قلنا، لكنها تثبت طهارة الثوب، وفيه تقدم طبعي قلنا...

لأثره في مورد المسببي، لابتنائه على خصوصية زائدة على الشك صالحة للقول بطهارة الثوب للإحراز، وهي القياس الناشئ من ضم الصغرى المتعبد بها بالأصل السببي، لأن تقول هذا الثوب ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة، هذا الثوب، ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة، وكل ما ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة كبرى، فهو طاهر لا يضيره استصحاب النجاسة، واضح؟ خلاص، تم المطلب، ما وراء عبادان قرية، عرفنا اشلون؟ لأن صار صغرى عندنا تثبت بقاعدة الطهارة، وكبرى، كلما ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة لا يضره استصحاب النجاسة السابقة، خلاص بعد...

وإن لم يكن المسببي استصحابا فمقتضى دليله وإن كان هو التعبد بمضمونه بمجرد الشك الشامل لحال تحقق موضوع الأصل السببي، إلا أن التعبد بمقتضى السببي في مورده لما كان مبنيا على خصوصية زائدة على الشك...

الذي قلنا هذه بمثابة الدليل الذي يقول لا ضرر لا حرج...

 مقتضية له كانت نسبته للمسببي نسبة الحكم الثابت بالعنوان الثانوي الاقتضائي، لأنه يقتضي القول شنهو؟ القول بطهارة الثوب، مثل ما يقتضي التيمم، ذاك يقول لك صج، شنهو؟ يعني توضأ بالماء البارد الزمهرير، بس هذا يقول لك: لا تتوضأ، وإنما تيمم، الدليل الثانوي...

نسبة الحكم الثابت بالعنوان الثانوي الاقتضائي للحكم الثابت بالعنوان الأولي اللااقتضائي، نظير ما سبق منا في الوجه الأول للجمع العرفي في توجيه تقديم الطرق والأمارات على الأصول غير الإحرازية...
ماذا قلنا؟ قلنا هناك بعد ما ننظر إلى الأصول، تقول الأصل يجري؟ يقول لك صح يجري، بس العرف يعمى عن النظر إلى الأصل العملي ويأخذ بالرواية أوتوماتيكياً، كما يأخذ ههنا بالأصل السببي ويرتب عليه أثر طهارة الثوب، واضح بعد...
ولعل ما ذكرنا هو الوجه في ارتكاز تقديم السببي عرفا في مقام إعمال الأدلة الواردة في مقام التعبد، يعني نحن وقعنا في حيص بيص، حيث لا يلتفت العرف إلى تطبيق الأدلة المذكورة على نفس الأثر في مقابل تطبيقها على موضوعه، يعني يقول صحيح نحن الأدلة ماذا تقول لنا؟ الأدلة تقول لنا خذ بالأصل السببي، يعني رتب عليه الأثر، طيب الأدلة تقول لنا أيضاً خذ بالأصل المسببي ورتب عليه الأثر، يقول ما نلتفت إليها، ماننظر إليها، نكون أعمى بالنسبة إليها...

 بل يكون تقدم الموضوع على أثره بالطبع الذي شرحناه، في مقام الثبوت منشأ لتقدم التعبد به على التعبد بالحكم في مقام الإثبات، بحيث يستغني بالتعبد بالموضوع الذي يترتب عليه الأثر وهو طهارة الثوب حتى عن الاستصحاب بطهارة الثوب لو كان موافقاً ما نأخذ به، لأن نحن أعمى بالنسبة إليه قلنا، وإن كان يدلل، حتى أصلاً ما يعضد هذا الاستصحاب، يعني اش نتمسك به في مقام طهارة الثوب؟ دائماً إلى الأصل السببي، مع أن هذا متفق وإياه، مع ذلك ما ننظر له، لأن نحن قلنا أعمى بالنسبة إليه...

ويقدم عليه لو كان مخالفا، ومن ثمّ كان مفروغا عنه بينهم، بحيث لو خرج عنه، لو خرجنا عن هذا النمط العرفي الذي يمشي عليه الفقهاء، لزم من ذلك تأسيس فقه جديد...

ثم إنه، هذا يأتينا إن شاء الله باكر...
يعني شرحناه وبينا النكات فيه، بس مع ذلك يحتاج إلى إيضاح بعض النقاط البسيطة جداً...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

